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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  مـــسائل حقـــوق : تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـ

لتحـسين التمتـع    ا في ذلـك النـهج البديلـة    الإنسان، بم 
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

ــل، و       ــاراغواي، والبرازيــ ــواي، وبــ ــوادور، وأوروغــ ــتين، وإكــ ــيلي، الأرجنــ ــيرو، وشــ بــ
وغواتيمــــالا، وكــــوت ديفــــوار، وكوســــتاريكا، وكولومبيــــا، وليختنــــشتاين، ومــــصر، 

  مشروع قرار منقح: والمكسيك، وموناكو، والنرويج
    

  الإرهاب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة    
  

  ،إن الجمعية العامة  
  ئه،مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومباد إذ تعيد تأكيد  
  ،)١(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإذ تعيد أيضا تأكيد  
  ،)٢(إعلان وبرنامج عمل فيينا وإذ تعيد كذلك تأكيد  
الأهمية الأساسية لاحترام جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            وإذ تعيد تأكيد    

  وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،

_________________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 



A/C.3/68/L.61/Rev.1
 

2/11 13-57713 
 

 على أن الدول ملزمة بحماية جميع حقـوق الإنـسان والحريـات             وإذ تعيد أيضا التأكيد     
  الأساسية لجميع الناس،

ــد    ــد كــذلك التأكي ــى وإذ تعي ــه لا عل ــأي    أن ــط الإرهــاب ب ــن يجــوز ولا ينبغــي رب  دي
  حضارة أو جماعة عرقية، جنسية أو أو

ــدابير المتخــذة علــى جمي ــ   وإذ تكــرر تأكيــد    ع المــستويات لمكافحــة  المــساهمة المهمــة للت
ســيما القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي  الإرهــاب وفقــا للقــانون الــدولي، ولا

للاجـئين والقـانون الإنـساني الـدولي، فيمـا تؤديـه المؤسـسات الديمقراطيـة مـن عمـل وفي صــون           
ة، وضـرورة   السلام والأمن، ومن ثم إتاحة التمتع الكامـل بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـي               

ــاون الــدولي ودور الأمــم المتحــدة في          مواصــلة مكافحــة الإرهــاب، بوســائل منــها تعزيــز التع
  الصدد، هذا

لجميـع أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته، بجميـع             إدانتـها القاطعـة    وإذ تعيد تأكيد    
أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوهـا، بـصرف النظـر عـن دوافعهـم، بوصـفها                  

  مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته، عمالا إجرامية لاأ
مــن حــدوث انتــهاكات لحقــوق الإنــسان والحريــات    وإذ تعــرب عــن بــالغ اســتيائها   

الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكـذلك انتـهاكات للقـانون الـدولي للاجـئين والقـانون                 
  الإنساني الدولي،

التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنـسان وسـيادة القـانون،             إذ تلاحظ مع القلق   و  
مثـــل احتجـــاز الأشـــخاص المـــشتبه في ارتكـــابهم أعمـــالا إرهابيـــة دون وجـــود أســـاس قـــانوني  
للاحتجــاز ودون تــوافر ضــمانات باتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وســلب المحتجــزين        

اية القانون، ومحاكمـة المـشتبه فـيهم دون تـوافر الـضمانات             حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حم     
القضائية الأساسية، وحرمـان الأفـراد المـشتبه في قيـامهم بأنـشطة إرهابيـة مـن حريتـهم ونقلـهم                     
ــيم لكــل حالــة       ــيهم إلى بعــض البلــدان دون إجــراء تقي ــة، وإعــادة المــشتبه ف بــصورة غــير قانوني

ــى ــق باحتمــال وجــود أســباب ق   حــدة فيمــا  عل ــاد أنهــم ســيواجهون   يتعل ــدعو إلى الاعتق ــة ت وي
  التعرض للتعذيب، والقيود التي تحد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب، خطر

أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيهـا تـصنيف الأفـراد        وإذ تؤكد   
فاقــات أو ترتيبــات واســتخدام الــضمانات الدبلوماســية ومــذكرات التفــاهم وغــير ذلــك مــن ات  

النقل، يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة علـى الـدول بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك                      
  القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
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دة أن نظام العدالة الجنائية القـائم علـى احتـرام حقـوق الإنـسان وسـيا                وإذ تؤكد أيضا    
القـــانون الـــذي يـــشمل ضـــمانات بمراعـــاة الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة وضـــمانات بـــإجراء 
  محاكمات عادلة، يشكل أحد أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة،

 مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، وإذ تؤكـد مـن جديـد            ٣٠إلى المادة    وإذ تشير   
ــشطة تهــدف     أعمــال وأســاليب وممارســا  أن ــشكل أن ــع أشــكاله ومظــاهره ت ت الإرهــاب بجمي
تقــويض حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية والديمقراطيــة، ممــا يهــدد الــسلامة الإقليميــة    إلى

للدول وأمنها ويزعزع اسـتقرار الحكومـات المـشكلة بـصورة مـشروعة، وأنـه ينبغـي للمجتمـع                   
  ،)٣(أجل منع الإرهاب ومكافحتهالدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من 

ــرام الديمقراطيــة واحتــرام ســيادة     تــسلّم وإذ   ــرام جميــع حقــوق الإنــسان واحت بــأن احت
  القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،

يتعلــق بالتعــذيب وغــيره  علــى أهميــة تفــسير وتنفيــذ التزامــات الــدول فيمــا  وإذ تــشدد  
 اللاإنسانية أو المهينـة علـى نحـو سـليم، وأهميـة التقيـد               ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو      من

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب  ١التــام بتعريــف التعــذيب الــوارد في المــادة 
  ، في سياق مكافحة الإرهاب،)٤(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 وقـــرار ٢٠١٢ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٤ المـــؤرخ ٦٧/٩٩إلى قرارهـــا  وإذ تـــشير  
ــسان    ــوق الإن ــس حق ــؤرخ ١٩/١٩مجل ــارس /آذار ٢٣ الم ــررات  )٥(٢٠١٢م ــرارات والمق  والق

 المـــؤرخ ٦٥/٢٢١ورد في ديباجـــة القـــرار  الأخـــرى المتخـــذة في هـــذا الـــصدد علـــى نحـــو مـــا 
، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنيـة تنفيـذا            ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢١

  لتلك القرارات،
ــضا    ــشير أيـ ــا  وإذ تـ ــؤرخ ٦٠/٢٨٨إلى قرارهـ ــول٨ المـ ــبتمبر / أيلـ ــذي ٢٠٠٦سـ  الـ

ــه اســتراتيجية    ــا     اعتمــدت بموجب ــة لمكافحــة الإرهــاب وقراره ــم المتحــدة العالمي  ٦٦/٢٨٢الأم
ــران٢٩المــؤرخ  ــه / حزي ــد    ٢٠١٢يوني ــق باســتعراض الاســتراتيجية، وإذ تؤكــد مــن جدي  المتعل

رهـاب،  تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسـيادة القـانون أمـور أساسـية لمكافحـة الإ                أن
وإذ تقــر بــأن اتخــاذ التــدابير الفعالــة لمكافحــة الإرهــاب وحمايــة حقــوق الإنــسان ليــسا هــدفين     

_________________ 
 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان          ١٧الفقرة   انظر  )٣(  

  ).، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I) (١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥في 
 .United Nations, Treaty Series, vol.1465, No.24841انظر   )٤(  
  .، الفصل الثالث)A/67/53( ٥ة السابعة والستون، الملحق رقم الرسمية للجمعية العامة، الدور الوثائقانظر   )٥(  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/99�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/221�
http://undocs.org/ar/A/RES/60/288�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/282�
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متـضاربين بـل متكـاملين ويعـزز كـل منـهما الآخـر، وإذ تؤكـد ضـرورة تعزيـز وحمايـة حقــوق            
  ضحايا الإرهاب،

 /آذار ٢١ المــــؤرخ ٢٢/٨إلى قــــرار مجلــــس حقــــوق الإنــــسان  وإذ تــــشير كــــذلك  
الــذي قــرر المجلــس بموجبــه تمديــد ولايــة المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة   )٦(٢٠١٣ مــارس

  حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
 ومرفقــه ٢٠٠٩ديــسمبر /كــانون الأول ١٦ المــؤرخ ٦٤/١١٥إلى قرارهــا  وإذ تــشير  
، وخـصوصا الأحكـام الـواردة       “م المتحدة وتنفيـذها   يع الجزاءات التي تفرضها الأم    توق”المعنون  

  في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
ــد   - ١   ــد تأكي ــدابير تتخــذها لمكافحــة      تعي ــة ت ــدول توافــق أي وجــوب أن تكفــل ال

ســيما القــانون الــدولي   الإرهــاب مــع الالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا   
  لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛

مما يـسببه الإرهـاب لـضحاياه وأسـرهم مـن معانـاة،              تعرب عن بالغ استيائها     - ٢  
واتخـاذ تـدابير أخـرى     وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهميـة تقـديم المـساعدة إلـيهم             

  ية حقوق الإنسان الواجبة لهم واحترامها وتعزيزها؛ملائمة من أجل حما
إزاء انتـهاكات حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            تعرب عن بـالغ القلـق       - ٣  

  والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛
ب وفقـا لالتزاماتهـا   ضرورة أن تنفـذ جميـع تـدابير مكافحـة الإرهـا       تعيد تأكيد   - ٤  

بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون الـدولي للاجـئين              
والقــانون الإنــساني الــدولي، بمــا يكفــل المراعــاة التامــة لحقــوق الإنــسان الواجبــة للجميــع، ومــن 

وضـرورة أن تنـأى في      بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليـات قوميـة أو عرقيـة أو دينيـة ولغويـة،                 
هــذا الــصدد عــن التمييــز القــائم علــى أي أســس مــن قبيــل العــرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة  

  الدين أو المنشأ الاجتماعي؛ أو
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ٤التــزام الــدول، وفقــا للمــادة  تعيــد أيــضا تأكيــد  - ٥  

الإخــلال بهــا تحــت أي ظــرف ، بــاحترام حقــوق معينــة لا يجــوز )٧(بــالحقوق المدنيــة والــسياسية
الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخـرى المـذكورة في العهـد، بـأن أي تـدابير                   من

من شـأنها الإخـلال بأحكـام العهـد يجـب أن تتفـق مـع تلـك المـادة في جميـع الحـالات، وتـشدد                           
_________________ 

  .، الفصل الرابع)A/68/53( ٥٣الملحق رقم ، الدورة الثامنة والستونالمرجع نفسه،   )٦(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٧(  

http://undocs.org/ar/A/RES/64/115�


A/C.3/68/L.61/Rev.1  
 

13-57713 5/11 
 

ذا الـصدد  ، وتهيـب في ه ـ )٨(ضرورة أن يكون أي إخلال من هـذا القبيـل اسـتثنائيا ومؤقتـا            على
  بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛

  : الدول على القيام، في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يليتحث  - ٦  
ــدولي، ولا      )أ(   ــة عليهــا بموجــب القــانون ال ــام بالالتزامــات المترتب ــد الت ســيما  التقي

القانون الدولي للاجـئين والقـانون الإنـساني الـدولي، والمتعلقـة            القانون الدولي لحقوق الإنسان و    
  بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

 لكفالـة تمتـع الأشـخاص المحـرومين مـن الحريـة،       اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة      )ب(  
جــازهم، بالــضمانات الــتي تحــق لهــم بموجــب القــانون  بغــض النظــر عــن مكــان اعتقــالهم أو احت 

  الدولي، بما في ذلك مراجعة الاحتجاز وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛
ضع الـشخص   إلى و أشكال الحرمان من الحرية     كفالة ألا يؤدي أي شكل من         )ج(  

ــشخ          ص وأمنــه المحتجــز خــارج نطــاق حمايــة القــانون، واحتــرام الــضمانات المتعلقــة بحريــة ال
قـــوق الإنـــسان والقـــانون الـــدولي لحقـــانون الوكرامتـــه وفقـــا للقـــانون الـــدولي، بمـــا في ذلـــك  

  ؛الدولي الإنساني
اتخاذ جميـع الخطـوات اللازمـة لـضمان حـق كـل مـن يعتقـل أو يحتجـز بتهمـة                        )د(  

جنائية في أن يمثـل فـورا أمـام قـاض أو موظـف آخـر يخولـه القـانون ممارسـة الـسلطة القـضائية،                          
  أن يحاكم في غضون وقت معقول أو يطلق سراحه؛ وفي

ــدولي،           )هـ(   معاملــة جميــع الــسجناء في جميــع أمــاكن الاحتجــاز وفقــا للقــانون ال
  ؛ الدوليقوق الإنسان والقانون الإنسانيالدولي لحقانون الذلك  في بما

لحـق  ااحترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية و        )و(  
القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق   المنــصوص عليــه في عادلــة الاكمــة المحفي 

الــدولي  الإنــسان، مثــل العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والقــانون الإنــساني   
  ؛ الدوليوقانون اللاجئين

الــدولي ون قــانســيما ال ، ولا الحــق في الخــصوصية وفقــا للقــانون الــدوليصــون  )ز(  
أو الحـد مـن نطاقـه    الحـق    هـذا   تقييـد  إجراءاتتكون    واتخاذ تدابير لضمان أن    ،قوق الإنسان لح

_________________ 
 بـشأن حـالات الطـوارئ الـذي اعتمدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق         ٢٩المثـال، التعليـق العـام رقـم         انظر، على سبيل      )٨(  

 .٢٠٠١يوليه /تموز ٢٤الإنسان في 
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 للمراقبـة الفعليـة والانتـصاف       وخاضـعة  )٩(القـانون ضوابط  ب ـبقدر كـاف    محكومة  غير تعسفية و  
  الملائم، بما في ذلك عن طريق المراجعة القضائية وغيرها من الوسائل؛

وق الإنـــسان، بمـــا فيهـــا الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة حمايـــة جميـــع حقـــ  )ح(  
  قوق؛بهذه الح التمتع فيأن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر مع مراعاة والثقافية، 
أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميـع عمليـات مراقبـة            كفالة    )ط(  

ح وأن تراعي على نحـو تـام الالتزامـات          الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضو       
الــدولي قــانون الوالــدولي اللاجــئين   قــانون ســيما لا بموجــب القــانون الــدولي، و المترتبــة عليهــا

   إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛ قوق الإنسان،لح
جـئين   بموجب القـانون الـدولي للا   المترتبة عليها لالتزاماتل التامالاحترام  إبداء    )ي(  

 في الوقـت     تراجـع  ، علـى أن    للاجـئين  والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان بعـدم الإعـادة القـسرية           
 لهــذه الالتزامــات والــضمانات القانونيــة الأخــرى، شــرعية أي قــرار  التــامنفــسه، مــع الاحتــرام 

مركـز اللاجـئ في حـال ظهـور دليـل لـه مـصداقيته               من الأفراد   تكون قد اتخذته بشأن منح فرد       
 ،أعمـال إرهابيـة    في ذلـك  أعمـال جنائيـة، بمـا       أيـة   يبين أن الشخص المعني قد ارتكب        وجاهتهو

  للاجئين؛الدولي قانون ال شروط الاستثناء بمقتضى تسري عليها
الامتناع عن إعـادة الأشـخاص، بمـا في ذلـك في الحـالات المتـصلة بالإرهـاب،                    )ك(  

 ات المترتبـة عليهـا    تزام ـللنقل يتعارض مـع الا     إذا كان هذا ا    ةثالث  دولةإلى بلدانهم الأصلية أو إلى      
قـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي          لحقانون الـدولي    السيما   بموجب القانون الدولي، ولا   

ــانون اللاجــئين  فر فيهــا أســباب قويــة تــدعو    االحــالات الــتي تتــو  في الــدولي، بمــا في ذلــك    وق
ــذيب، أو أ    إلى ــاد أنهــم ســيواجهون خطــر التعــرض للتع ــهم ســتكون   الاعتق ــاتهم أو حريت ن حي

ــهاكا ل، للخطــرعرضــة  ــدولي،  انت ــانون اللاجــئين ال ــهم  علــى أســاس  ق أصــلهم العرقــي أو ديانت
جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعـاة أن الـدول          أو

تـزم بمبـدأ التـسليم       وفي تلـك الحالـة تل      تـتم إعـادتهم     الـذين لا   فـراد قد تكـون ملزمـة بمحاكمـة الأ       
  ؛المحاكمة أو

ــة       )ل(   ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــراد للمعامل عــدم تعــريض الأف
دام هــذا العمــل يتعــارض مــع الالتزامــات المترتبــة عليهــا   خــلال إعــادتهم إلى بلــد آخــر، مــا مــن

  ؛بموجب القانون الدولي

_________________ 
 .2  وAdd.1 و A/HRC/13/37انظر   )٩(  
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ــى  ضــمان   )م(   ــسير الاطــلاع عل ــتي تج ــتي ــها ال ــة رم أعمــال الإرهــاب  قوانين وكفال
القــانون ومتوافقــة مــع وغــير رجعيــة الأثــر غــير تمييزيــة ة ويقــدقتكــون صــياغة هــذه القــوانين  أن

  قوق الإنسان؛لح  الدوليقانونالالدولي، بما في ذلك 
عدم اللجـوء إلى التـصنيف اسـتنادا إلى القوالـب النمطيـة القائمـة علـى التمييـز                    )ن(  

ــدو   ــانون ال ــذي يحظــره الق ــا في ذلــك  ال ــصنيف لي، بم ــي   الت ــى أســاس الانتمــاء العرق ــني وعل الإث
  ؛الديني أو/و

في تــورطهم ضــمان أن تكــون أســاليب الاســتجواب المــستخدمة مــع المــشتبه     )س(  
 لـتلافي   بـصورة منتظمـة    مـع التزاماتهـا الدوليـة، وأن يجـري استعراضـها          متفقـة    يةإرهابأعمال   في

الــدولي قــانون ال بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك الالتزامــات المترتبــة عليهــاخطــر انتــهاك 
  الدولي؛ قوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنسانيلح

 فعـال وال  الكامـل  نتـصاف تكفل الا وسائل  إجراء عادل لالتماس    ضمان إتاحة     )ع(  
ــدعي  لأي شــخص غــضون وقــت معقــول،  والواجــب الإنفــاذ، في  ــهي ــسان  اكانت  حقــوق الإن

 تلــك الانتــهاكات، حــين يثبــت  حــصول ضــحاياضــمان ، و الواجبــة لــه الأساســيةلحريــاتا أو
رد الحق والتعـويض     وعاجلة تشمل، حسب الاقتضاء،    مناسبة وفعالة    تدابير جبر على  وقوعها،  

العـــود، بمـــا في ذلـــك ضـــمان مـــساءلة المـــسؤولين عـــن تلـــك   ورد الاعتبـــار وضـــمانات عـــدم
  ؛يمة بموجب القانون الدولي أو التشريعات الوطنيةالانتهاكات عندما يشكل الانتهاك جر

 ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بمـا يتفـق مـع جميـع              توفيركفالة    )ف(  
لتزامـات المترتبـة عليهـا      والا  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      بالموضوع الأحكام ذات الصلة  

 )١٠(١٩٤٩ياسية واتفاقيـات جنيـف لعـام    بموجب العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـس          
 )١٢(اللاجــئينالمتعلقــة بمركــز  ١٩٥١ واتفاقيــة عــام )١١(١٩٧٧وبروتوكوليهــا الإضــافيين لعــام 

   في المجالات التي يسري فيها كل منها؛)١٣(١٩٦٧وبروتوكولها لعام 
ــدابير مكافحــة الإرهــاب   وضــع  )ص(   ــع ت ــادئ   و جمي ــذها وفقــا لمب استعراضــها وتنفي

  م التمييز بين الجنسين؛المساواة وعد

_________________ 
  .United Nations, Treaty Series, vol.75, Nos.970-973انظر   )١٠(  
  .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )١١(  
  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩المرجع نفسه، المجلد   )١٢(  
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦المرجع نفسه، المجلد   )١٣(  
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ــيلة      )ق(   ــتعمال أي وســـ ــراءات أو اســـ ــاذ أي إجـــ ــدى اتخـــ ــا، لـــ ــة امتثالهـــ كفالـــ
مكافحة الإرهـاب، بمـا في ذلـك اسـتخدام الطـائرات الموجهـة عـن بعـد، بالالتزامـات                     أجل من

المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بمـا فيهـا ميثـاق الأمـم المتحـدة، وقـانون حقـوق الإنـسان               
  سيما مبدآ التمييز والتناسب؛ ولا نون الإنساني الدولي،والقا

لإرهـاب،  تـها ل  الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافح         تحث أيضا   - ٧  
ــار        ــلاء الاعتب ــى إي ــشجعها عل ــسان، وت ــة بحقــوق الإن ــرارات الأمــم المتحــدة ومقرراتهــا المتعلق ق

ــات    توصــياتلالواجــب  ــالإجراءات والآلي ــة ب ــات المعني ــسان   الخاصــة لمج الجه ــوق الإن ــس حق ل
 عـــن هيئـــات الأمـــم المتحـــدة المنـــشأة بموجـــب  في هـــذا الـــصددوللتعليقـــات والآراء الـــصادرة
  معاهدات حقوق الإنسان؛

ــة   - ٨  ــسلم بأهميـ ــاء    تـ ــن الاختفـ ــخاص مـ ــع الأشـ ــة جميـ ــة لحمايـ ــة الدوليـ الاتفاقيـ
ــذها إســهاما كــبيرا في دعــم   )١٤(القــسري ــسهم تنفي   ســياق مكافحــة  ســيادة القــانون في  الــتي ي
، بطــــرق منــــها حظــــر أمــــاكن الاعتقــــال الــــسري، وتــــشجع كــــل الــــدول الــــتي  الإرهــــاب

  ؛الاتفاقية أو تصدّق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك توقُع لم
كل الـدول الـتي لم توقـع اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب                     تحث  - ٩  

 اللاإنسانية أو المهينة، أو تـصدق عليهـا أو تنـضم إليهـا بعـد علـى                  المعاملة أو العقوبة القاسية أو    
ــة          ــر في إمكاني ــسألة النظ ــة لم ــاء الأولوي ــى إعط ــدول عل ــشجع ال ــذلك، وت ــام ب ــر في القي أن تنظ

الذي يسهم تنفيذه إسـهاما كـبيرا في دعـم        )١٥(التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها     
  رهاب؛سيادة القانون في سياق مكافحة الإ

 بكيانــات الأمــم المتحــدة المــشاركة في دعــم جهــود مكافحــة الإرهــاب  تهيــب  - ١٠  
مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجـراءات القانونيـة             

 الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛

الإنــصاف والوضــوح مزيــد مــن  ضــرورة مواصــلة العمــل علــى تــوخي تــدرك - ١١ 
 تعزيــزنظــام الأمــم المتحــدة للجــزاءات المتــصلة بالإرهــاب ل  المنــصوص عليهــا في الإجــراءات في

 لــدعم هــذه الأهــداف  بــذلها مجلــس الأمــن يواصــلكفاءتهــا وشــفافيتها، وترحــب بــالجهود الــتي
ضع مـن يخ ـ  مواصلة اسـتعراض أسمـاء جميـع        دعم الدور المعزز لمكتب أمين المظالم و      بوسائل منها   

_________________ 
 .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )١٤(  
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841انظر   )١٥(  
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أهميـة هــذه   وتــشجع المجلـس علـى ذلــك، مـع التـشديد علــى    وكيانـات   أفـراد لـذلك النظـام مــن   
 الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛

، الامتثـال التـام لالتزاماتهـا الدوليـة       القيـام، في سـياق كفالـة         الـدول علـى      تحث - ١٢ 
طنيــة المتعلقــة تــوفير ضــمانات كافيــة لحقــوق الإنــسان في إجراءاتهــا الووكفالــة ســيادة القــانون ب

  بغرض مكافحة الإرهاب؛تعد بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم 
 إلى المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها في ســياق   تطلــب  - ١٣  

مكافحـــة الإرهـــاب أن يواصـــل تقـــديم التوصـــيات، في ســـياق ولايتـــه، بـــشأن منـــع حـــدوث   
ة في سـياق مكافحـة الإرهـاب والتـصدي لهـذه            انتهاكات لحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـي        

الانتـهاكات وإنــصاف ضــحاياها وأن يواصــل تقــديم تقــارير ســنويا إلى الجمعيــة العامــة ومجلــس  
  حقوق الإنسان وإجراء عمليات تحاورية معهما وفقا لبرنامجي عملهما؛

 إلى جميــع الحكومــات أن تتعــاون بالكامــل مــع المقــرر الخــاص في أداء   تطلــب  - ١٤  
ام والواجبــات المــسندة إليــه، بوســائل منــها الاســتجابة علــى الفــور للنــداءات العاجلــة الــتي   المهــ

يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر بجديـة في إمكانيـة الاسـتجابة        
 الأخـرى     زيارة بلدانها، وأن تتعاون كذلك مع إجراءات وآليات مجلس حقوق الإنسان           هلطلبات
ــا ذات ــصلة فيمـ ــياق     الـ ــية في سـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــز وحمايـ ــق بتعزيـ يتعلـ

  الإرهاب؛  مكافحة
 بالأعمـال الـتي اضـطلعت بهـا مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق                   ترحب  - ١٥  

 كـانون   ١٦  المـؤرخ  ٦٠/١٥٨  الجمعية العامة  الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها بموجب قرار      
  ، وتطلب إليها مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛٢٠٠٥ديسمبر /الأول

ــدير    - ١٦   ــع التق ــسان     تحــيط علمــا م ــة حقــوق الإن ــام عــن حماي ــر الأمــين الع  بتقري
  ؛)١٦(والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

قــرر الخــاص المعــني بتعزيــز حقــوق   بتقريــر الممــع التقــدير أيــضا تحــيط علمــا   - ١٧  
 الــذي يــشير في جملــة أمــور إلى اســتخدام ،)١٧(الإنــسان وحمايتــها في ســياق مكافحــة الإرهــاب

التوصـية المتعلقـة   التوصيات الوارده فيـه، بمـا في ذلـك    ما بليط ع تحالطائرات الموجهة عن بعد، و    
ء بــشأن المــسائل القانونيــة  إلى الــسعي إلى اتفــاق بــين الــدول الأعــضاوالأكيــدةبالحاجــة الماســة 

  المتعلقة بعمليات الطائرات الموجهة عن بعد؛
_________________ 

  )١٦(  A/68/298. 
  )١٧(  A/68/389. 
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 بـإجراء تحقيقـات    ، في سـياق مكافحـة الإرهـاب        على أن تقوم،    الدول تشجع  - ١٨ 
 تـشير إلى احتمـال وقـوع        معقولة قرائنفورية ومستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق كلما كانت ثمة         

  ؛ بهدف كفالة المساءلة لحقوق الإنسانإخلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي
 الـذي يـشير فيـه إلى توافـق          )١٨( بتقريـر المقـرر الخـاص      تحيط علما مع التقـدير      - ١٩  

 مع المعـايير    )٢٠٠٩ (١٩٠٤ولاية مكتب أمين المظالم الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب قراره           
  لحقوق الإنسان؛الدولية 
 إلى مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان والمقــرر الخــاص لمجلــس    تطلــب  - ٢٠  

حقوق الإنسان المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة                    
الإرهــاب مواصــلة الإســهام في عمــل فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب، 

ــها  ــسبل من ــانون في ســياق مكافحــة       ب ــسان وســيادة الق ــوق الإن ــرام حق ــضرورة احت ــة ب  التوعي
الإرهـاب، بطــرق منـها إقامــة حـوار منــتظم، ودعــم تبـادل الممارســات الفـضلى لتعزيــز وحمايــة      
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بمـا في              

رســات الــتي حــددها المقــرر الخــاص في تقريــره الــذي قُــدم إلى ذلــك مــا يقتــضيه الأمــر مــن المما
  ؛١٥/١٥مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار 

هيئتيـه  بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلـس الأمـن و            ترحب  - ٢١ 
ــة مكافحــة الإرهــاب المختــصتين، وهمــا  ــة التنفيذيــلجن ــة مكافحــة الإرهــاب مــع ة والمديري   للجن

حقوق الإنسان، وتـشجع مجلـس الأمـن ولجنـة مكافحـة الإرهـاب              وحماية  نية بتعزيز   الهيئات المع 
 مــع وخــصوصا، المعنيــةعلــى توطيــد الــصلات والتعــاون والحــوار مــع هيئــات حقــوق الإنــسان  

المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان           والمقـرر الخـاص   الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان       مفوضية  
الإجراءات  الجهــات الأخــرى المعنيــة بــافحــة الإرهــاب ومــعوالحريــات الأساســية في ســياق مك

 مـع   ،المنـشأة بموجـب معاهـدات     المعنية  لس حقوق الإنسان والهيئات     التابعة لمج   الخاصة والآليات
بـشأن  الجـاري   عملـها   في  وسيادة القانون   الإنسان    حقوق  وحماية إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز   

 الإرهاب؛مكافحة 

الجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حـسب الاقتـضاء، تنفيـذ            بالدول و  تهيب - ٢٢ 
 أمـور منـها احتـرام حقـوق         تعيد تأكيـد  التي   استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب     

  الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛

_________________ 
  )١٨(  A/67/396.  
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مجــال مكافحــة الإرهــاب مواصــلة  فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في  إلى  تطلــب - ٢٣  
مكن الأمــم المتحــدة مــن تحــسين تنــسيق وتعزيــز الــدعم الــذي  الــتي تبــذلها لكفالــة أن تــتهــودالج

بموجـب القـانون   للامتثال للالتزامات المترتبة عليها تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود    
ــانون ال ــ     ــسان والق ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــك الق ــا في ذل ــدولي، بم ــانون  ال دولي للاجــئين والق

، وتـشجيع الأفرقـة العاملـة التابعـة لفرقـة العمـل       الإنساني الـدولي، في سـياق مكافحـة الإرهـاب       
 على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛

الأمـم المتحـدة وكياناتهـا والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون              هيئات   تشجع - ٢٤ 
  المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيـذ       الكيانات والمنظمات الهيئات و  الإقليمية المعنية، وبخاصة  

 بمنـع الإرهـاب   فيما يتعلـق   ، عند الطلب،  ، التي تقدم المساعدة التقنية    في مجال مكافحة الإرهاب   
 احترام القانون الـدولي لحقـوق   كثف جهودها كي تكفلعلى أن تيتفق مع ولاياتها،    بما وقمعه

، باعتبـار   سـيادة القـانون    وكـذلك    جئين والقانون الإنـساني الـدولي     الإنسان والقانون الدولي للا   
ذلــك أحــد عناصــر المــساعدة التقنيــة، بمــا في ذلــك في ســياق اعتمــاد الــدول التــدابير التــشريعية   

 ؛وغيرها من التدابير وتنفيذها

قليميــة ودون الإدوليــة والنظمــات وكياناتهــا والملأمــم المتحــدة ا هيئــات تحــث - ٢٥ 
 في إطــار ولايتــه ، بمــا فيهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة  لمعنيــة اقليميــةالإ

ــه    ــع الإرهــاب وقمع ــة بمن ــف  المتعلق ــى تكثي ــودالج، عل ــذلها  ه ــتي تب ــساعدة   ال ــديم الم ــة،لتق  التقني
المـساعدة  بـرامج تقـديم      بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضـع وتنفيـذ             ،الطلب عند

 ؛، وفقا للتشريعات الوطنية في هذا الصددلإرهابوالدعم لضحايا ا

 بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعـزز تبـادل المعلومـات         تهيب - ٢٦ 
ــات الأساســية وســيادة       ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــسيق والتعــاون في مجــال النــهوض بحماي والتن

  القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
ــة    الأمــين  إلى تطلــب - ٢٧  ــسان وإلى الجمعي ــام أن يقــدم إلى مجلــس حقــوق الإن الع

 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛السبعين العامة في دورتها 

ــرر - ٢٨  ــرواصــل ال تأن تق ــسألة نظ ــذه الم ــا  في ه ــسبعين  في دورته ــد  فيال ــار البن  إط
  .“هاتياتعزيز حقوق الإنسان وحم”المعنون 
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	وإذ تشير إلى قرارها 67/99 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 وقرار مجلس حقوق الإنسان 19/19 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012() والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد على نحو ما ورد في ديباجة القرار 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارها 66/282 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2012 المتعلق باستعراض الاستراتيجية، وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمور أساسية لمكافحة الإرهاب، وإذ تقر بأن اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،
	وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 22/8 المؤرخ 21 آذار/ مارس 2013() الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
	وإذ تشير إلى قرارها 64/115 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومرفقه المعنون ”توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها“، وخصوصا الأحكام الواردة في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
	1 - تعيد تأكيد وجوب أن تكفل الدول توافق أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
	2 - تعرب عن بالغ استيائها مما يسببه الإرهاب لضحاياه وأسرهم من معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم واتخاذ تدابير أخرى ملائمة من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة لهم واحترامها وتعزيزها؛
	3 - تعرب عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛
	4 - تعيد تأكيد ضرورة أن تنفذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل المراعاة التامة لحقوق الإنسان الواجبة للجميع، ومن بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ولغوية، وضرورة أن تنأى في هذا الصدد عن التمييز القائم على أي أسس من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛
	5 - تعيد أيضا تأكيد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، باحترام حقوق معينة لا يجوز الإخلال بها تحت أي ظرف من الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، بأن أي تدابير من شأنها الإخلال بأحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وتشدد على ضرورة أن يكون أي إخلال من هذا القبيل استثنائيا ومؤقتا()، وتهيب في هذا الصدد بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
	6 - تحث الدول على القيام، في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يلي:
	(أ) التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، والمتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص المحرومين من الحرية، بغض النظر عن مكان اعتقالهم أو احتجازهم، بالضمانات التي تحق لهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مراجعة الاحتجاز وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛
	(ج) كفالة ألا يؤدي أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، واحترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق كل من يعتقل أو يحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، وفي أن يحاكم في غضون وقت معقول أو يطلق سراحه؛
	(هـ) معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	(و) احترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية والحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛
	(ز) صون الحق في الخصوصية وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ تدابير لضمان أن تكون إجراءات تقييد هذا الحق أو الحد من نطاقه غير تعسفية ومحكومة بقدر كاف بضوابط القانون() وخاضعة للمراقبة الفعلية والانتصاف الملائم، بما في ذلك عن طريق المراجعة القضائية وغيرها من الوسائل؛
	(ح) حماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر في التمتع بهذه الحقوق؛
	(ط) كفالة أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحو تام الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون ‏اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛‏
	(ي) إبداء الاحترام التام للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية للاجئين، على أن تراجع في الوقت نفسه، مع الاحترام التام لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح فرد من الأفراد مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته ووجاهته يبين أن الشخص المعني قد ارتكب أية أعمال جنائية، بما في ذلك أعمال إرهابية، تسري عليها شروط الاستثناء بمقتضى القانون الدولي للاجئين؛
	(ك) الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ‏ثالثة إذا كان هذا النقل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك في الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للخطر، انتهاكا لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأفراد الذين لا تتم إعادتهم وفي تلك الحالة تلتزم بمبدأ التسليم أو المحاكمة؛
	(ل) عدم تعريض الأفراد للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما دام هذا العمل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛
	(م) ضمان تيسير الاطلاع على قوانينها التي تجرم أعمال الإرهاب وكفالة أن تكون صياغة هذه القوانين دقيقة وغير تمييزية وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ن) عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي، بما في ذلك التصنيف على أساس الانتماء العرقي والإثني و/أو الديني؛
	(س) ضمان أن تكون أساليب الاستجواب المستخدمة مع المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية متفقة مع التزاماتها الدولية، وأن يجري استعراضها بصورة منتظمة لتلافي خطر انتهاك الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
	(ع) ضمان إتاحة إجراء عادل لالتماس وسائل تكفل الانتصاف الكامل والفعال والواجب الإنفاذ، في غضون وقت معقول، لأي شخص يدعي انتهاك حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية الواجبة له، وضمان حصول ضحايا تلك الانتهاكات، حين يثبت وقوعها، على تدابير جبر مناسبة وفعالة وعاجلة تشمل، حسب الاقتضاء، رد الحق والتعويض ورد الاعتبار وضمانات عدم العود، بما في ذلك ضمان مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات عندما يشكل الانتهاك جريمة بموجب القانون الدولي أو التشريعات الوطنية؛
	(ف) كفالة توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة بالموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف لعام 1949() وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977() واتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967() في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
	(ص) وضع جميع تدابير مكافحة الإرهاب واستعراضها وتنفيذها وفقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
	(ق) كفالة امتثالها، لدى اتخاذ أي إجراءات أو استعمال أي وسيلة من أجل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بعد، بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبدآ التمييز والتناسب؛
	7 - تحث أيضا الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحتها للإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الجهات المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة في هذا الصدد عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	8 - تسلم بأهمية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() التي يسهم تنفيذها إسهاما كبيرا في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها حظر أماكن الاعتقال السري، وتشجع كل الدول التي لم توقُع الاتفاقية أو تصدّق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	9 - تحث كل الدول التي لم توقع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك، وتشجع الدول على إعطاء الأولوية لمسألة النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها() الذي يسهم تنفيذه إسهاما كبيرا في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	10 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المشاركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
	11 - تدرك ضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، وترحب بالجهود التي يواصل مجلس الأمن بذلها لدعم هذه الأهداف بوسائل منها دعم الدور المعزز لمكتب أمين المظالم ومواصلة استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام من أفراد وكيانات وتشجع المجلس على ذلك، مع التشديد على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
	12 - تحث الدول على القيام، في سياق كفالة الامتثال التام لالتزاماتها الدولية، بكفالة سيادة القانون وتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم تعد بغرض مكافحة الإرهاب؛
	13 - تطلب إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب أن يواصل تقديم التوصيات، في سياق ولايته، بشأن منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها وأن يواصل تقديم تقارير سنويا إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وإجراء عمليات تحاورية معهما وفقا لبرنامجي عملهما؛
	14 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر بجدية في إمكانية الاستجابة لطلباته زيارة بلدانها، وأن تتعاون كذلك مع إجراءات وآليات مجلس حقوق الإنسان‏ الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة ‏الإرهاب؛
	15 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وتطلب إليها مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛
	16 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب()؛
	17 - تحيط علما أيضا مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب()، الذي يشير في جملة أمور إلى استخدام الطائرات الموجهة عن بعد، وتحيط علما بالتوصيات الوارده فيه، بما في ذلك التوصية المتعلقة بالحاجة الماسة والأكيدة إلى السعي إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن المسائل القانونية المتعلقة بعمليات الطائرات الموجهة عن بعد؛
	18 - تشجع الدول على أن تقوم، في سياق مكافحة الإرهاب، بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق كلما كانت ثمة قرائن معقولة تشير إلى احتمال وقوع إخلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف كفالة المساءلة؛
	19 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص() الذي يشير فيه إلى توافق ولاية مكتب أمين المظالم الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب قراره 1904 (2009) مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	20 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها التوعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها إقامة حوار منتظم، ودعم تبادل الممارسات الفضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار 15/15؛ 
	21 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن وهيئتيه المختصتين، وهما لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مع الهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب؛
	22 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حسب الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تعيد تأكيد أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
	23 - تطلب إلى فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة من تحسين تنسيق وتعزيز الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود للامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛
	24 - تشجع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وبخاصة الهيئات والكيانات والمنظمات المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، التي تقدم المساعدة التقنية، عند الطلب، فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه بما يتفق مع ولاياتها، على أن تكثف جهودها كي تكفل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي وكذلك سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد عناصر المساعدة التقنية، بما في ذلك في سياق اعتماد الدول التدابير التشريعية وغيرها من التدابير وتنفيذها؛
	25 - تحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار ولايته المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه، على تكثيف الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضع وتنفيذ برامج تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب، وفقا للتشريعات الوطنية في هذا الصدد؛
	26 - تهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعزز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	28 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السبعين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

